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هل ستکون الرواتب کل 45 یوما؟.. اللجنة القانونیة النیابیة توضح الأمر

 

 

نخیل نیوز /متابعة

نفت اللجنة القانونیة النیابیة، الیوم الاثنین، اعتماد مدة (45) یوماً لتوزیع رواتب الموظفین، مؤکدة أنَّ تأخر الصرف نتیجة

الأزمة المالیة لا یعني تغییر الاستحقاق الشهري للموظف.

وقال عضو اللجنة القانونیة النیابیة، محمد جاسم الخفاجي،  تصریح للصحیفة الرسمیة إنَّ "اللجنة ستتبنی خلال الأیام

المقبلة مقترح خفض الرواتب وتحدید وتنظیم رواتب الرئاسات"، مبیناً أنَّ "هذه الخطوة یمکن أن تسهم  تعزیز ثقة

المواطن وشعوره بوجود إصلاح حقیقة ".

وأکد، أنَّ "البدء بالإصلاح یجب أن یکون من الرئاسات والدرجات العلیا من درجة وزیر فما دون وصولاً إلی المدیر العام قبل

الانتقال إلی بقیة الموظفین وبما یحقق الإنصاف".

ونفی الخفاجي صحة ما یتداول من شائعات بشأن "توزیع الرواتب کل (45) یوماً"، موضحاً أنَّ "تأخر صرف الراتب لا یعني أنَّ

الشهر تحول إلی هذه المدة، وإنما هناك تأخیر  الصرف نتیجة الوضع المالي".

وأکد أنَّ "الموظف یبقی مستحقاً لراتبه عن 12 شهراً، ولا یمکن أن تکون رواتبه أقل من ذلك".

وأشار، إلی أنَّ "الأزمة المالیة موجودة بالفعل وقد تتسبب بتأخر صرف الرواتب"، مبیناً أنَّ "هناك دوائر لم تتسلم رواتب

موظفیها حتی الآن بسبب عدم استقرار الوضع المالي، إلا أنَّ ذلك لا یغیر من الاستحقاق الشهري للموظف".

وأکد أنَّ "معالجة الأزمة لا تحتاج بالضرورة إلی قانون جدید؛ وإنما إلی إیقاف هدر المال العام والفساد  دوائر الدولة"، لافتاً

إلی "وجود هدر کبیر  المناقصات وعملیات الشراء، فضلاً عن ملفات أخرى یمکن معالجتها من خلال القانون والرقابة".

وبیّن، أنَّ "سلّم الرواتب العادل یمکن أن یسهم  معالجة جانب من المشکلة  ظل وجود رواتب متدنیة جداً مقابل

رواتب مرتفعة"، موضحاً أنَّ "تحقیق التوازن یحتاج إلی إعادة النظر  هیکل الرواتب  حین أنَّ زیادة الرواتب المنخفضة

مع الإبقاء  الرواتب العالیة ستتطلب أموالاً إضافیة کبیرة".

ولفت الخفاجي، إلی "أهمیة رفع الإیرادات غیر النفطیة"، مبیناً أنها "تمثل مورداً مساعداً للاقتصاد لکنها لا یمکن أن تکون
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بدیلاً کاملاً عن الإیرادات النفطیة".

وذکر أنَّ "معالجة الوضع المالي تتطلب وقف الهدر والفساد وإصلاح سلم الرواتب وتحقیق توازن بین الرواتب والتخصیصات".


